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بشرى العبيدي.د  
  1969لسنة ) 111( قانون العقوبات العراقي رقم اراء في

  
  

 عديدة تشكل اً يتضمن نصوصترض انه وجد لحماية حقوق الافراد، الذي يفان قانون العقوبات العراقي
  :اً كبيراً وخطيراً لحقوق المرأة، منهاانتهاك

  
  -:من القانون) 41 (المادة

  -:ضى القانون ويعتبر استعمالا للحقلاً لحق مقرر بمقتلاجريمة اذا وقع الفعل استعما
  . مقرر شرعاً او قانوناً او عرفاًفي حدود ماهوتاديب الزوج لزوجته  -1

يضرب وادميتها فهي تسمح للزوج ان كرامتها     هذه المادة تنتهك حق المرأة في السلامة الجسدية وتهدر
درجة شديدة من الايذاء الجسدي والنفسي اذا ماكان العرف ديب الى تأوقد يصل حدود هذا ال) لتاديبها(زوجته 

السائد في منطقة او عائلة او عشيرة الزوج او الزوجة يسمح بذلك كالضرب بالعصا او الحزام او الربط الى 
عمود او شجرة او الحبس في غرفة مظلمة او الحرمان من الطعام والى غير ذلك من اساليب ووسائل مايسمى 

  ).بغرض تاديب زوجته(ب العرف الذي سيمنح محاكمة الزوج لاباحة القانون له فعل ذلك بالتاديب بحس
دائماً المخطئة والعاصية واما الزوج القانون مقدماً افترض ان الزوجة وحدها من يستحق التاديب وكانها هي 

 ان المرأة ضربت اديب؟ ماذا لو ماذا لو ان الزوج كان هو من يستحق التاي مساواة في الحقوق هذه؟. فلا
) 416-410(؟ بالتاكيد سوف تعرض امام المحكمة وتحاكم ويحكم عليها بجريمة الايذاء بموجب الموادزوجها

لان القانون لم يعطها هي ايضاً اسوة بالرجل حق تاديب زوجها مهما بلغت به سوء طباعه وسلوكه الذي 
من العهد الدولي الخاص بالحقوق ) 7(ــــادة  للماًوهذا الامر يشكل انتهاك .يستحق ان يتم تاديبه عنها

اللا انسانية لايجوز اخضاع احد للتعذيب ولاللمعاملة او العقوبة القاسية او "لمدنية والسياسية التي تنص على ا
  .لى جميع اشكال التمييز ضد المرأةمن اتفاقية القضاء ع) ج2(والمادة " او الحاطة بالكرامة

  
  -:انونمن الق) 377 ( المادة-)2(
  "ا الزوج اذا زنى في منزل الزوجية ويعاقب بالعقوبة ذاته الزوجة الزانية ومن زنا بهاتعاقب بالحبس"

            
 مرتكباً لجريمة وان عمله اي ان الزوج اذا ما زنا في مكان اخر غير منزل الزوجية فلا يعد جانياً او

 وهذا يعد انتهاكاً لمبدأ  ومرتكبة لجريمة الزنا، تعد جانية في حين ان الزوجة اينما زنت فانهامشروع،
لذا يفترض تعديل هذه . ما للرجل كرامة وشرف كذلك للمرأة فكبين المراة والرجل امام القانون،المساواة 

فهذه المادة تشكل انتهاكا . يد للمكان الذي وقعت فيه الجريمةالمادة بمعاقبة الرجل بالعقوبة ذاتها دون تحد
الناس جميعاً سواء "لمدنية والسياسية التي تنص على من العهد الدولي الخاص بالحقوق ا) 26(ة خطيراً للماد

وفي هذا الصدد يجب ان يحظر القانون . ييز بحق متساو في التمتع بحمايتهامام القانون ويتمتعون دون اي تم
بب كالعرق او اللون او اي تمييز وان يكفل لجميع الاشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لاي س

الجنس او اللغة او الدين او الراي سياسيا او غير سياسي او الاصل القومي او الاجتماعي او الثروة او 
  .النسب او غير ذلك من الاسباب

 
  

  -:من القانون) 380( المادة -) 3(
  ".كل زوج حرض زوجته على الزنا فزنت بناء على هذا التحريض يعاقب بالحبس" 
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 الا اذا وقع فعل الزنا الذي حرض زوجته اه المادة لن يعاقب الزوج على تحريض زوجته على الزنفي هذ
وهذا امر خطير فمجرد تحريضه لها على الزنا يعد جريمة خطيرة بحد ذاتها فاذا ما ارادت ان تشتكي . عليه

 فلن يسمع يذ تحريضه،تنفعلى الزوج لانه يحرضها على الزنا ويضيق عليها الخناق لتفعل ذلك وهي ترفض 
  !نها يجب ان تزني اولا ثم تشتكي، فهل هذا امر يعقل؟منها الشكوى لا

لتمييز ضد المراة التي تنص من اتفاقية  القضاء على جميع اشكال ا) 6(ان هذا الامر يشكل انتهاكا للمادة 
تجار مكافحة جميع اشكال الا بما في ذلك التشريعي منها لالاطراف جميع التدابير المناسبة،تتخذ الدول "على 

  ."ةبالمرأة واستغلال بغاء المرأ
 فمعنى تتناسب وجسامة الجريمة وابعادها،كما ان العقوبة المقررة في هذه المادة قليلة الشان والتاثير ولا 

 ساعة الى خمس سنوات مما يعني ان الحكم قد يصدر بحقه بمدة 24الحبس المطلق دون تحديد للمدة انه من 
من ) 144( حسب نص المادة  وقد تصدر مع وقف التنفيذ اذا كان الحكم بالحبس مدة لاتتجاوز السنةبسيطة
لاخلاق والشرف وتحط في حين ان جريمة كهذه تستحق اشد العقوبات كونها جريمة تمس الكرامة وا. القانون

عكس حتى على الاولاد وعلى ة وقدسية العلاقة بينها وبين الزوج وتحبط القيم العائلية بما ينمن قيمة المرأ
  .التكوين النفسي والاخلاقي لهم

  .رة بالمرأة وجريمة خطيرة الابعادفضلا عن انها سمس
  
  
  -:من القانون) 384( المادة -)4(
 او بادائه اجرة حضانة او رضاعة او سكن جب النفاذ باداء نفقة لزوجهمن صدر عليه حكم قضائي وا "

 يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على  الشهر التالي لاخباره بالتنفيذ، ذلك خلالوامتنع عن الاداء مع قدرته على
  ". دينار او باحدى هاتين العقوبتينسنة وبغرامة لاتزيد على مائة

فضلاً عن . سيما عندما تصدر مع وقف التنفيذضآلة العقوبة لاتتناسب وفداحة النتائج المترتبة على الفعل لا
قة مع التعويض عن كل ما  كان يجب ان تتضمن هذه المادة الحكم باداء النف– وكحماية لحقوق المراة –انه 

 كذلك انذار هذه النفقة في وقتها المحدد لها،ة مستحقة النفقة من اضرار نتيجة عدم اداء الزوج لحق المرأ
ن لاتقل الزوج بانه اذا ماكرر الفعل مستقبلا فانه سيتعرض فضلا عن ذلك لعقوبة الحبس الشديد الذي يجب ا

 .مدته عن سنة
  

  -:من القانون) 409( المادة -)5(
يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاث سنوات من فاجأ زوجته او احدى محارمه في حالة تلبسها بالزنا او " 

وجودها في فراش واحد مع شريكها فقتلهما في الحال او قتل احدهما او اعتدى عليهما او على احدهما 
  ."لموت او الى عاهة مستديمةى الى ااعتداء افض

هذه المادة تمنح الزوج او المحرم الجاني عذراً مخففاً للعقوبة وممكن حتى ان لايعاقب بموجبه وذلك في حالة 
  .ه وحكم عليه بسنة مع وقف التنفيذاذا ما قتل زوجته او احدى محارم

ة هي من فاجأت زوجها انت المرأك فاذا ماكانت الصورة عكسية وعذر ممنوح للرجل فقط دون المرأة،هذا ال
سب مانجم عن او احد محارمها في حالة التلبس بالزنا فاقدمت على قتله او ايذائه فانها تعاقب عقوبة كاملة بح

وهذا ! قط من تستفز كرامته ويثور لشرفه، اما المراة فانها لاتتاثر وكأن الرجل هو ففعلها الذي ارتكبته،
  .غاء لكرامتها وادميتها واحاسيسها امام القانون والعدالة كما انه الانتهاك خطير وتمييز ولامساواة

ة ايضا بهذا العذر المخفف او اصلا الغاء هذه المادة لانه لايجوز ان كان يفترض بالمشرع ان يشمل المرأ
و فالسماح للافراد باصدار الحكم بالاعدام ا. المنفذ للعقوبة فهذه مهمة القضاءيكون الشخص هو القاضي و

 فضلا عن ان الى عهد القوة والى شريعة الغاب،الايذاء ضد بعضهم البعض لاي سبب كان يعني العودة 



 3 

 مبرر وانهن كن هناك احصائيات مفزعة عن عدد النساء اللاتي قتلن تحت ستار هذا العذر ولم يكن هناك
  .بريئات من التهمة

 اخطاء في الحكم ن التشريعات لما قد ينجم عنها منواذ ان الاتجاه العالمي اليوم نحو الغاء عقوبة الاعدام م
بالاعدام وتنفيذه ضد بعضهم  فالاجدر اذن ان تلغى ايضاً هذه المادة التي تسمح للغير بالحكم بها ضد ابرياء،

  .البعض
م التي التي تنص على منح الا) 407(ادة تناقضا مع توجه المشرع في المفضلا عن ان هذه المادة تشكل 

فكيف يسمح اصلا بقتلها  .راً مخففاً قد يعفيعها من العقاب عذها الذي حملت به سفاحاً لاتقاء العار،تقتل وليد
اذا مازنت واكتشف زوجها او محرمها ذلك وفي نفس الوقت اذا ما ارتكبت الزنا في الخفاء وحملت وقتلت 

  !!!ي منطق هذا؟ا. معذورة وتستحق تخفيف العقاب عنهاوليدها فانها 
  .ل ذلك تناقض كبير مع مبادئ حقوق الانسان والمواثيق الدولية التي تنص على حقوق الانسانان في ك

  
 الا وهي هذا ونود هنا ان نشير الى مسألة غاية في الاهمية يجب ان نقف عندها ونؤكد على الانتباه لها

  . )427(و ) 398(المادتين 
  
  -:)398( تقرر المادة -)6(
فصل الاغتصاب واللواط وهتك (ذا عقد زواج صحيح بين مرتكب احدى الجرائم الواردة في هذا الفصل ا

 من 131 و 130وبين المجني عليها عد ذلك عذرا قانونيا مخففا لغرض تطبيق احكام المادتين ) العرض
  .قانون العقوبات

لاق حكمت به المحكمة لأسباب واذا انتهى عقد الزواج بطلاق صادر من الزوج بغير سبب مشروع او بط
تتعلق بخطأ الزوج او سوء تصرفه وذلك قبل انقضاء ثلاث سنوات على الحكم في الدعوى يعاد النظر 

مع ملاحظة ان ( . المجني عليها او من كل ذي مصلحةبالعقوبة لتشديدها بطلب من الادعاء العام او من
 كانت تعفي مرتكب هذه الجرائم من العقاب اذا ما 1987  لسنة91هذه المادة سابقا قبل تعديلها بالقانون رقم 

  ).تزوج من المجني عليها
 انها اهانة فظيعة لكرامتها وآدميتها وحقوقها الانسانية  انواع الانتهاكات لحقوق المرأة،هذه المادة تشكل اخطر

فة الى انها ضحية  فاضابالية دائما تقع ضحيتها المرأة،وهي في ذات الوقت تكريس بشع لأعراف وتقاليد 
ان تكون زوجة له حتى تتم ) ااجبار( فهي عليها بلا قيم ولاغيرة على شرفه وعرضه،لشخص شاذ وفاسد 

ف العائلة اذ يكفي انه تفضل وتكرم وتزوج منها ليستر على شر(مكافأته على جرمه وتخفيف العقاب عنه 
ون زوجة له لابل ان هذه العائلة ستتوسل  واقول اجبارا لان عائلتها سوف تجبرها لأن تك،)الذي هو دنسه

 حريته من العقاب الذي ن ضحيته حتى ينقذ شرفهم وسمعتهم، ويدفع له مقابل ذلك،الى الجاني أن يتزوج م
اما هذه الضحية، ما . عقوبات عراقي) 141(ة بموجب هذا التخفيف قد يحكم به مع وقف التنفيذ حسب الماد

 المهم ان تسلم العائلة على . غير مهم ولا يتم الالتفات اليههذا كلهالامر، شعورها، ما موقفها، كيف ستتقبل 
 ومع لمحصلة النهائية وفي كل الاحوال، قد داس عليه الجاني بقدمه،سمعتها ومظهرها الاجتماعي الذي في ا

بل  لات له حتى يرضى بالزواج من ضحيته،ذلك فأن الجميع حتى القانون يسعون لأرضائه وتقديم المغريا
 هذه سنوات الحبس الثلاثانه يتم اشعارها بأنه سيعيش معها ثلاث سنوات واالله يعلم كيف سيعاملها خلال 

 هذا .ها سوف تقتلهافأذا ما رفضت الضحية الزواج منه فأن عائلت. تى يتمتع هو الجاني بهذا التخفيففقط ح
 كيف سيكون شعور الوالدين تجاههم وهم  ماذا لو انجبوا اطفالا خلال هذه المدةمن ناحية من ناحية اخرى،

  ثمرة اجبار على الزواج الناجم عن جريمة اغتصاب؟
 ات، جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب يستحق مرتكبها اقسى العقوبجتمع الدولي عد مثل هذه الجرائم،ان الم

  .كافيء مرتكبها ونهوّن عليه من اجل التقاليدوقانون العقوبات ي
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 2003لسنة ) 31(العقاب الذي اصدرته سلطة الائتلاف بالامر رقم ل هذه المادة بتشديد أمل ان تشموكنا نت
حول تعديل قانون العقوبات وقانون اصول المحاكمات الجزائية الذي قرر في القسم الثالث منه فرض عقوبة 

 مادة سنة لمرتكب جريمة ال15وفرض عقوبة السجن ) 393(الحياة لمرتكب جريمة المادة السجن مدى 
الا انه هذا الامر لم يلتفت الى بشاعة وخطورة هذا الانتهاك والامتهان لحقوق المرأة وكرامتها ) 396(

ولكننا الان ننبه له والى خطورته وعدم عدالة هذه المادة وعدم انصافها ليس فقط للمرأة وانما . وآدميتها 
مادة وان لا يسمح بهذا الالتفاف المهين على للمجتمع بكامله وعلى المشرع العراقي لن يلتفت لخطورة هذه ال

القانون للتخلص من العقاب وان يبادر الى الغاء هذا العذر من القانون حتى لايتم استغلاله بما يسيء للانسان 
  .وللمجتمع

  
  -:فتقرر انه) 427(اما المادة  -)7(

) خطف الاشخاصالاحتجاز وفصل ( اذا عقد زواج صحيح بين مرتكب احدى الجرائم الواردة في هذا الفصل
 اوقف تحريك الدعوى والتحقيق فيها والاجراءات الاخرى واذا كان قد صدر حكم في وبين المجني عليها،

  .الدعوى اوقف تنفيذ الحكم
 اذا انتهى الزواج بطلاق صادر من الزوج بغير –لاحوالبحسب ا–وتستأنف اجراءات الدعوى او التنفيذ 

ه المحكمة لاسباب متعلقة بخطأ الزوج او سوء تصرفه وذلك قبل انقضاء سبب مشروع او بطلاق حكمت ب
  ).ثلاث سنوات على وقف الاجراءات

اصول بشأن تعديل قانون العقوبات وقانون ) 31(صدر امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم  2003 وفي سنة
 الامر تنفيذ احكام المادة يعلق بموجب هذا(منه ان ) 3(الفقرة ) 2(في القسم  وقرر المحاكمات الجزائية،

تكاب الجريمة اذا من قانون العقوبات التي تنص على توقيف الاجراءات القضائية ضد المتهم بأر) 427(
  .)تزوج من ضحيته

) 427(ينطبق على المادة ) 398(في الحقيقة ما اوضحناه من تعرض حقوق المرأة للانتهاك بموجب المادة 
ولكن الامر الجيد هنا ان سلطة .  ذات التأثير والظلم هو ذاته في المادتينلان المهانة واحدة والتأثير هو

 العمل بها اي انها لم تلغها بل فقط وعلقتالائتلاف المؤقتة كانت قد التفتت لهذا الامر هنا فقط في هذه المادة 
إلا أن هذا . والمجتمععلقت العمل بها وهذا بحد ذاته يعني الانتباه الى خطورة نتائج هذه المادة على المرأة 

الأمر سيمكّن الجاني في جريمة الخطف من الإفلات من العقاب وذلك بأن يقوم باغتصاب من اختطفها ثم 
ولم يشملها قرار ) 398(لذي جاءت به المادة يعرض الزواج منها حتي يتمتع بالعذر المعفي من العقاب ا

  .ما يستحقه من عقابعاقبة الجاني بسلطة الائتلاف بتعليق العذر المعفي وم
 نود ان ننبه الى الخطورة الشكلية السلبية قريبة وبعيدة المدى،وفضلا عما اوضحناه من تأثيرات هذه المواد 

لهذه المواد التي ستولد خطورة موضوعية اشد تأثيرا وهي ان تعديلات هاتين المادتين بنيت اما على قرار 
 لابل انه في ما يتعلق بالمادة من سلطة الائتلاف المؤقتة، صادر مجلس قيادة الثورة المنحل او على امر

  -: ان وجه الخطورة يتجسد بالاتي. تنفيذ احكامها معلق وليس ملغياًفأن) 427(
و تعدل وفقا  مالم تلغ اى التشريعات النافذة معمولا بها،تبق(راقي تقرر من الدستور الع) 130(ان المادة 

  .)لأحكام هذا الدستور
 اي ان هاتين المادتين ممكن جدا ان ترجعا الى ما كانتا عليه قبل صدور قوانين لخطورة،هنا مكمن ا

وقرارات التعديل وتعودا الى العذر المعفي من العقاب للجناة المغتصبين والخاطفين اذا ما قرر مجلس النواب 
لطة الائتلاف من الدستور الغاء كل ما هو صادر عن مجلس قيادة الثورة او س) 130(بموجب المادة 

  . المؤقت
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يعتبر عذرا مخففا : اولا( يقرر انه 2001لسنة ) 6(لاسيما وان هناك قرار لمجلس قيادة الثورة المنحل بالرقم 
 قيام من قتل 1969لسنة ) 111(من قانون العقوبات العراقي الرقم ) 130(لأغراض تطبيق حكم المادة 

 اقارب القتيلة بقتل من يثير ايا منهما بسلوكها الشائن زوجته او احدى محارمه بباعث شريف او قيام احد
  .الذي قتلت بسببه

من هذا القرار ) اولا(يعاقب بالاعدام من قتل عمدا بدافع الاخذ بالثأر القاتل المنصوص عليه في البند : ثانيا
  .اصولاتسري عليه الاعذار القانونية او الظروف القضائية المخففة ولا يشمل بأي عفو عام او خ

سنوات من فصل او حاول ) 3(سنوات او بالحبس مدة لاتقل عن ) 7(يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على : ثالثا
  ).من هذا القرار) ثانيا(و) اولا(الفصل عشائريا في الجريمة المنصوص عليها في البندين 
 على الرغم من لتي اعقبتها،ف ولا من الحكومات اان احكام هذا القرار لم يتم الغائها لا من قبل سلطة الائتلا

خطورة هذه الأحكام وما تشكله من انتهاك خطير لحقوق المرأة وحماية وتكريس للعنف وتشجيع على القتل 
  .حتى وان كان بناء على وشاية كاذبة طالما هي مغلفة بغطاء الشرف

زائية والانتباه الى لذلك نحن هنا ننبه المشرع العراقي الى ان يكون هناك عمل سريع لتعديل النصوص الج
 والاحتكام الى لغة القانون دون ى حقوق المرأة والاسرة والمجتمع،ما اشرنا اليه من نصوص خطرة عل

الالتفات الى الاعراف والتقاليد البالية التي فيها الكثير من الانتهاكات لحقوق الانسان وليس فيها من الاسلام 
  .اف شيءاو القيم او المباديء او العدالة او الانص

  
 تعد 14/8/2002 الصادر في 14اما في اقليم كردستان فقد اصدر المجلس الوطني الكردستاني القرار رقم 

  .    جريمة القتل بدافع غسل العار جريمة عادية لايستحق مرتكبها ان يمنح اي عذر قانوني مخفف للعقاب
  

 
 


